    الجمهورية اللبنانية
       رئاسة مجلس الوزراء

          ديوان المحاسبة
رأي استشاري 

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-
رقم الــرأي   :69/2024 

تاريخــــــه    : 14/8/ 2024

رقم الأساس   : 52/2022 استشاري
      المـــــوضـــوع :  تفويض صلاحيات الوزير لرؤساء الادارات الامنية من أجل عقد نفقات الشراء بموجب فواتير نثرية . 

      المــــــرجـــــع  :  كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 11683 تاريخ 1/8/2022. 
        ×   ×   ×

الهيئــــــة

   رئيس ديوان المحاسبة     :  محمد بدران

   رئيـــــــس الغـــــرفــة      : عبد الرضى ناصر

   رئيـــــــس الغـــــرفــة      : انعام البستاني

   رئيـــــــس الغـــــرفــة      : نللي ابي يونس

   المـستــشــار المقــرر       : افرام الخوري   
     ×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع على الاوراق كافة بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي: 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/8/2022 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 11683 تاريخ 1/8/2022 الذي يعرض فيه ما يلي  : 

أن المادة 114  من القانون رقم 244 /2021 ( قانون الشراء العام ) ألغت 151 من قانون المحاسبة العمومية التي أجازت عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وعقد الصفقة من قبل رئيس الوحدة المختص .

وأن المادة 47 من قانون الشراء العام أجازت الشراء بالفاتورة النثرية اذا كانت القيمة المقدرة لا تتجاوز سقفا ماليا محددا بمئة مليون ليرة لبنانية ، إلا أن القانون المشار اليه لم يعط صلاحية لرؤساء الوحدات المختصة لعقد النفقات بموجب فواتير نثرية . 

وأن طبيعة العمل لدى الاجهزة الأمنية العائدة لهذه الوزارة ( الأمن الداخلي – الأمن العام ) تتطلب تحقيق الاعتدة والمواد وقطع الغيار وتأمين الصيانة للأليات والأعتدة والتجهيزات العائدة لقطعات هذه الاجهزة بموجب فواتير نثرية لاسيما في الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء تدهور سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانية ، وعدم تقديم عروض أسعار من قبل المتعهدين واشتراطهم الدفع نقدا قبل تسليم المواد المطلوبة .  

وأن حصر عقد  نفقات الشراء  بوزير الداخلية والبلديات قد يؤثر على أداء الادارات الأمنية ويؤخر في تحقيق ما هو ضروري وملح لتسيير العمل في الأجهزة العائدة لها . 

وأن وزير الداخلية يخلص في كتابه الى طلب ابداء الرأي حول مدى قانونية استصدار قرار بتفويض صلاحية الوزير بعقد نفقات الشراء بالفاتورة لكل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام . 

                                                          بناءً عليه
بما أن وزير الداخلية والبلديات ، بموجب كتابه المذكور أعلاه ، يطلب ابداء الرأي حول مدى قانونية  اصداره لقرار بتفويض صلاحياته بعقد نفقات الشراء بالفاتورة لكل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام .

وبما أن طلب ابداء الرأي المشار اليه جاء عقب إلغاء المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية التي حلت مكانها المادة 47 من قانون الشراء العام رقم 244/2021 . 

وبما أن المادة 151 قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 كانت تنص في فقرتها الأخيرة أنه : 

" يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139. 

يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية".
وبما أن اعطاء الصلاحية الى رئيس الوحدة المختصة لعقد الصفقة بموجب فاتورة واستنادا الى قرار من الوزير قد ألغي بموجب المادة 47 من قانون الشراء العام التي باتت تنص على ما يلي : 

" يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بالفاتورة وفقا للبند السادس من هذا الفصل ، اذا كانت القيمة المقدرة لمشروع الشراء ، بما فيه الخدمات الاستشارية ، لا تتجاوز سقفا ماليا محددا بمئة مليون ليرة لبنانية . يعدل هذا السقف المالي بناء على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه ، على ألا يؤدي التعديل الى مخالفة أهداف هذه المادة والمبادئ التي كرسها هذا القانون . " 

وبما أن تفويض الصلاحية يجب أن يستند الى نص يجيزه .
« Une délégation de compétence n’est régulière qu’à trois conditions.

1) La plus remarquable tient à la nécessité que la délégation ait été autorisée par un texte adéquat…. »

René Chapus , Droit administratif général , Montchrestien – Delta , Tome 1 , 9eme  édition . 

La condition fondamentale pour que les délégations tant de signature que de pouvoir soient régulières est que la faculté de délégation ait été prévue par un texte législatif ou réglementaire. 
Yves Gaudemet , Traité de droit administratif , L.G.D.J. – Delta , Tome 1 16e
édition.  
وبما أن الاستناد الى نص يجيز التفويض هي مسألة ثابتة  ليس فقط في القانون والاجتهاد الفرنسيين وإنما ايضا في قانون المحاسبة العمومية  نفسه وفي نصوص لا زالت نافذة ولم يطلها الإلغاء كنص المادة 79 التي تنص على أنه " يتولى اصدار حوالات الصرف بإسم وزير المالية رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ، ولهذا الموظف أن يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته شرط .... " ونص المادة 89 من القانون نفسه التي تنص أن الحوالة تصبح " صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي أو من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص ..." 

وبما أنه سبق لديوان المحاسبة أن رأى  عدم جواز التفويض ما لم يكن مستندا الى نص يجيزه فنذكر على سبيل المثال : 

- الرأي رقم 38/1994 تاريخ 28/7/1994 وبموجبه رأى ديوان المحاسبة أن " صلاحيات السلطات الادارية تمارس ولا تفوض إلا بنص وأن تفويض الصلاحية يجب أن يكون محصورا بالأمور التي يجيزها النص القانوني أو التنظيمي . 

Juris classeur administratif fascicule 107-1

NSYMBOL 111 / f « MT Extra » 39 Pour être régulière une délégation doit respecter deux grandes règles : en premier lieu, elle doit avoir été autorisée par une disposition législative ou réglementaire, en second lieu, elle doit être expresse , il n’y a pas de délégation implicite. 

 
وأنه يتأتى عما تقدم ، أن تفويض صلاحيات مجلس الادارة المالية في عقد النفقات الى مدير عام أو مدير المؤسسة العامة لا يصح إلا بالأستناد الى نص خاص في الأنظمة المطبقة لدى المؤسسة العامة المذكورة ." 

- الرأي 27/2005 تاريخ 9/3/2005 وبموجبه رأى ديوان المحاسبة أن " إذا كان تنفيذ عقد الادارة مع المشغل يقضي بوضع موظفين من المصلحة تحت تصرف هذا الأخير وإعطائه حق توجيههم إلا أن هذا الأمر لا يجوز أن يتعارض مع نص القانون الذي أبقى على مسؤولية المحتسب عن هؤلاء الموظفين وبالتالي لا يصح بدون نص صريح تفويض المحتسب صلاحياته لموظفين يعملون تحت إمرة المشغل ".
وبما أنه بنتيجة ما تقدم فإن تفويض الصلاحية مهما كانت مبرراته لا بد أن يستند الى نص يجيزه وخلاف ذلك لا يكون واقعا في موقعه القانوني . 

وبما أن ديوان المحاسبة لاحظ أيضا وخارج المسألة المطلوب بيان الرأي بشأنها أنه من ضمن الاسباب التي أدلى بها وزير الداخلية والبلديات لتبرير التفويض هو اشتراط المتعهدين الدفع نقدا قبل تسليم المواد المطلوبة ، ما يوجب لفت نظر الادارة الى أن عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة لا يجوز أن يخالف أصول الانفاق التي وضعها قانون المحاسبة العمومية ومنها حصول الاستلام الذي تبنى عليه التصفية وقبل الصرف والدفع . 

لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان 

اولاً : الإجابة وفق ما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات  - النيابة العامة لدى الديوان.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر  من شهـر آب سنة الفين واربعة وعشرين.
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  بيـروت في     / 8 /2024

           رئيس ديوان المحاسبة
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